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أثار الأزمة الاقتصادية الراهنة – حالة الجزائر-
الأستاذ ناصر مراد

كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير/ جامعة البليدة - الجزائر

المقدمة :

تتأثر كافة دول العالم بالأزمة المالية العالمية بدرجات متفاوتة ترتبط بدرجة الإندماج في الإقتصاد العالمي و أسواقه المالية ، و بالنسبة للإقتصاد الجزائري فإن التأثير يكون غير مباشر و ذلك نظرا  لإنعدام سوق مالية حقيقية و عدم وجود إرتباطات مصرفية للبنوك الجزائرية مع البنوك العالمية . في هذا السياق نتساءل عن مختلف تداعيات الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد الجزائري ؟

و لمعالجة الإشكالية السابقة سوف نتطرق إلى العناصر التالية :

- عوامل ظهور و إنتشار الأزمة المالية العالمية

- وجهة نظر الإسلام في أسباب الأزمات و تداعياتها
-آثار الأزمة المالية العالمية

- أسباب تأثر الإقتصاد الجزائري بالأزمة المالية العالمية

- آثار الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد الجزائري  
- إجراءات مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية
أولا : عوامل ظهور و إنتشار الأزمة المالية العالمية

     تعرف الأزمة المالية بأنها مرحلة حرجة تواجه المنظومة المالية ، و ينتج عنها خلل أو توقف في بعض الوظائف الحيوية لهذه المنظومة أو كلها . و يصاحبها تطور سريع في الأحداث ، ينجم عنه عدم إستقرار في النظام الأساسي لهذه المنظومة ، و يدفع سلطة إتخاذ القرار فيها إلى ضرورة التدخل السريع لنجدتها ، و إعادة التوازن لهذا النظام 
 .

و من خصائص الأزمة المالية ما يلي : 

- المفاجأة العنيفة عند إنفجارها و إستقطابها لكل الإهتمام من جانب جميع الأفراد و المؤسسات المتصلة بها .

- التعقيد و التشابك و التداخل و التعدد في عناصرها و عواملها و أسبابها و قوى المصالح المتعلقة بها .

- وجود نوع من الضبابية يمنع الرؤية بشكل واضح و هو ما يتمثل في نقص المعلومات المتوفرة لدى متخذ القرار، و بالتالي عدم قدرته على تحديد أي الإتجاهات يجب أن يسلك.

- سيادة حالة من الخوف قد تصل إلى حد الرعب من المجاهيل التي يضمها إطار الأزمة.  
توجد عدة مؤشرات لحدوث أزمة مالية و التي تتصل بالسياسات الإقتصادية الكلية، و كذلك بالخصائص الهيكلية للأسواق المالية و النقدية ، و يترتب عنها عدم الثقة لدى المستثمرين في الدولة على تحقيق طموحاتهم الإستثمارية ، و ندرج هذه المؤشرات فيما يلي : 

- الإرتفاع في معدل البطالة و معدلات التضخم و المستوى العام للأسعار.

- إرتفاع معدلات الفائدة على الودائع و القروض المحلية .

- إرتفاع نسبة القروض غير المنتجة إلى إجمالي قيمة القروض المحلية .

- إنخفاض قيمة الإحتياطي النقدي من العملات الحرة .

- إنخفاض نسبة النمو الإقتصادي ، بتراجع الناتج المحلي الإجمالي .

- إرتفاع الرقم القياسي للعجز في الحسابات الجارية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي . 

- غلبة الأصول المالية عالية المخاطر كالأصول العقارية على أسواق الإئتمان .

- تسرب الضعف إلى الجهاز الإداري المنوط به الإشراف على أسواق المال و قطاعات البنوك .

- غياب الشفافية و الإفصاح اللتان يستلزمهما التطبيق السليم لمعايير المحاسبة الدولية عند عرض القوائم المالية للمؤسسات الإقتصادية ، مما يحجب عن المستثمرين الظروف التي تساعدهم على تقييم أصول هذه المؤسسات بصورتها الحقيقية .

- سيطرة بعض المؤسسات على الأسواق على الأسواق المالية ، و ما ينجم عن ذلك من سهولة تحكمها في هذه الأسواق .   

لقد بدأت الأزمة المالية العالمية نتيجة لأزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية في أوت 2007 ، وما إرتبط  بها من أزمة إئتمانية خانقة أثرت على المؤسسات المالية و الجهاز المصرفي ، و إمتدت إلى دول الإتحاد الأوروبي و دول اسيا من خلال معاملات جميع البورصات الدولية  و الإقليمية و المحلية و أثرت على بنوك و مؤسسات مالية ضخمة كانت في السابق محل الثقة. 

في منتصف شهر سبتمبر 2008 أعلن بنك ليمان براذرز و هو رابع أكبر بنك إستثماري أمريكي عن إفلاسه بعدما شهد خسائر مالية ضخمة بلغت 4 مليار دولار أمريكي 
 ، و قد أصيبت المؤسسات المالية الأمريكية و العالمية بصدمة عنيفة أعقبها تراجع كبير في مؤشرات البورصات الكبرى كما إنخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى . و قد جاءت الأزمة العالمية في ظل الإنفتاح الإقتصادي الواسع و عولمة المعاملات المالية و الإقتصادية ، مما أدى إلى سرعة إنتقال عدوى الأزمات إلى باقي أنحاء العالم و فقدان الثقة في الإقتصاد الذي يعاني من الأزمة المالية . 

ترجع أسباب الأزمة إلى ذلك الحجم الكبير من الأموال الضخمة التي تم ضخها في القطاع العقاري ، حيث تم تقديم قروض عديدة للأمريكيين دون القيام بدراسات جدوى دقيقة عن قدراتهم المالية على سداد أقساط هذه القروض . بالإضافة إلى ذلك إستعملت البنوك المقرضة أدوات مالية غير مضمونة ، فالقروض العقارية بفوائد متدنية أوجدت سوقا نشيطة للعقارات و زادت في طلبها مما رفع قيمة العقارات و حولها إلى أصول مرهونة قابلة لإضافة ديون أخرى بهدف تحقيق رفاهية الأسر المالكة للعقارات. بالإضافة إلى ذلك فإن البنوك منحت عملائها قروضا بحيث تنحصر عملية السداد في السنوات الثلاث الاولى على تسديد الفوائد المستحقة فقط على القرض، و مع إرتفاع معدلات الفائدة عجز معظم المقترضين عن سداد أصل القرض ، مما أدى إلى تحول السندات إلى عبء و أصبحت سندات رديئة 
 تسببت بانهيار البنوك المقرضة .

      إن الأسباب الرئيسية لحدوت الأزمة المالية العالمية ترجع إلى ممارسات البنوك تتسم بعدم الحكمة و الرشادة، حيث تم التوسع في منح الإئتمان خاصة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى إبتكار أدوات جديدة تتسم بالتعقيد المتزايد لخلق مزيد من فرص الإئتمان، و ذلك من خلال تحويل البنوك ما تمنحه من إئتمان إلى أسهم تباع في الاسواق  و تتابع عمليات البيع و الشراء لإيجاد المزيد من الأسهم  و السندات بضمانات الأصل العقاري، مما أدى إلى تجاوز قيمة الثروة المالية من اسهم و سندات متداولة في السوق لقيمة الأصول العينية التي تضمنها عشرات المرات .

بعد عجز قطاع الإسكان عن سداد إلتزاماته الإئتمانية أمتد التعثر من مؤسسة إلى أخرى في قطاع البنوك و شركات التأمين، كما إنتقل التعثر من سوق مال دولة إلى أسواق مال دول اخرى، و تحولت الأزمة المالية إلى أزمة إقتصادية نظرا لإرتباط تمويل المؤسسات الإقتصادية بالبنوك التي أفلست ، مما أدى إلى تسريح العديد من العمال و بالتالي تحولت إلى أزمة إجتماعية .      
  ثانيا : وجهة نظر الإسلام في أسباب الأزمات و تداعياتها
لقد كشفت الأزمة المالية العالمية الراهنة مدى هشاشة النظام الرأسمالي القائم على الليبرالية الذي يعمل بقاعدة " دعه يعمل دعه يمر" ، و أن في السوق قوة خفية حسب ادم سميث قادرة على تنظيم السوق ذاتيا دون تدخل الدولة . بالمقابل كشفت هذه الأزمة عن صحة الأسس التي تقوم عليها المؤسسات المالية الإسلامية ، فحسب رئيس وزراء بريطانيا قولن براون" فإن البنوك الإسلامية أكثر أمانا و محافظها محمية بأصول حقيقية ، و عملياتها ذات مردود جيد على الإقتصاد و مربوطة بمشاريع رصينة و قوية " 

و في ضوء الإسلام ترجع الأزمة المالية العالمية إلى الاسباب التالية :
1- الربا 
إرتبطت الأزمة المالية العالمية بصورة أساسية بالربا أو سعر الفائدة ، حيث عملت البنوك على تحفيز الامريكيين بتملك العقارات بدلا من تأجيرها ، و في ظل منح القروض العقارية بسعر فائدة متغير ،   و مع الإرتفاع المستمر لسعر الفائدة ، مما أدى إلى إرتفاع أعباء القروض من حيث فوائدها و سداد أقساطها ، و تفاقمت الأزمة حين توقف عدد كبير من المقترضين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم التي أصبحت تفوق القيمة السوقية للعقار نتيجة زيادة العرض و إنخفاض الاسعار .  
و يشكل الربا عنصر خفي محفز للتضخم ، و أكد كينز أن سعر الفائدة يشكل أحد الأسباب الرئيسية للتقلبات العنيفة في الإقتصاد الغربي ، لذلك يرى أن سعر الفائدة يجب أن يقترب من الصفر . و يرى سيمنز الإقتصاي الامريكي أن الكساد العظيم لسنة 1929 يرجع إلى التمويل عن طريق الإقتراض بفائدة ، و يكمن العلاج في الإبتعاد عن الفائدة و الإعتماد على التمويل الذاتي من خلال الأرباح غير الموزعة أو عن طريق المشاركة في المشاريع.

و الإسلام حرم الربا حيث انه يؤدي إلى التضخم و الظلم ، بالمقابل أوجد حلا لتمويل خطر الإئتمان العام من خلال الزكاة حيث من بين مصارفها نجد الغارمين بما يحقق التضامن و التكافل الإجتماعي .
2- التوسع في الديون      

لجأت البنوك الأمريكية إلى التوسع في الإقراض من خلال الديون العقارية ، كما إعتمدت
على إصدار سندات في مقابل قروضها العقارية و بيع هذه السندات إلى مستثمرين عالميين مقابل فوائد ، و قام هؤلاء المستثمرين ببيع هذه السندات مرة أخرى أو رهنها لدى صناديق إستثمار أو تحولت لشراء مزيد من السندات العقارية ، بينما هذه السندات هي ناتجة من قروض عقارية ، و هو ما يعرف بعملية التوريق ، مما أدى إلى تحول طبيعة الإقتصاد العالمي إلى إقتصاد رمزي يقوم على المضاربة في الأصول المالية بحيث يقدر حجم الإقتصاد الرمزي بما يزيد على أربعين مرة حجم الإقتصاد الحقيقي 
، مما أدى إلى إتساع نطاق المضاربين و زيادة حدة الصدمات . بالمقابل نجد الإسلام يعمل على تحريم المضاربة في النقود ، بالإضافة إلى إرتباط التمويل بالإقتصاد الحقيقي .
 3- الفساد

يعتمد الإقتصاد الليبرالي على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة حسب المفكر مكيافيلي دون مراعاة أي ضوابط أخلاقية ، و من بين أدوات الفساد نجد : الظلم ، السرقة ، العدي و القمار ، مما ساهم في حدوث الأزمة المالية العالمية . و قد إنتشر الفساد بين طائفة المسئولين التنفيذيين ممن كانوا يشغلون وظائف الإدارة العليا في الأنظمة المصرفية سواء في الولايات المتحدة الامريكية أو في خارجها ، و غابت الاليات الفعالة للرقابة عليهم ، مما جعلهم يتساهلون في منح قروض إئتمانية بمبالغ كبيرة دون تطلب معايير الامان الدولية في الأصول الضامنة لهذه القروض 
. بالمقابل يعتمد الإسلام على مبدأ الغاية المشروعة تبرر الوسيلة المشروعة ، لذلك يعمل الإسلام على محاربة جميع أشكال الفساد،  و ذلك من خلال :

 منع مفسدات العرض : الإسراف ، التبذير ، التقتير ....

منع مفسدات الطلب    : الخمر ، الخنزير ، القتل ....

منع مفسدات التبادل : السرقة ، الرشوة ، الغش ، الإحتكار ، القمار....   

4- التوسع في الإنفاق   

يشهد المجتمع الأمريكي تزايد الإستهلاك ، و يعتمد القطاع العائلي على الإئتمان بحيث يستهلك شهريا أضعاف ما يمكن أن يشتريه بدخله الجاري ، و بلغت نسبة الإستهلاك في الولايات المتحدة الامريكية 86.6 % سنة 2008 و هي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع الدول الصناعية الكتقدمة إذ تقل عن 70 % في المتوسط 
 . و يشكل التوسع في الإنفاق فلسفة رأسمالية تعتمد على الإسراف و التبذير و زيادة الإستهلاك قصد تحقيق رفاهية أفراد المجتمع . إلا أن زيادة الإنفاق الخاص دون زيادة الإنتاجية يؤدي إلى زيادة التضخم و من تم ضعف القدرة الشرائية و نقص المبيعات ، و بالتالي تباطؤ الإنتاج . أما زيادة الإنفاق الحكومي فإنه يؤدي إلى زيادة الضرائب و م تم نقص السيولة ، مما يؤدي إلى زيادة إصدار سندات الخزينة أو اللجوء إلى الإستدانة من السوق العالمي . بالمقابل نجد الإسلام يعمل على ترشيد الإستهلاك و تجنب جميع أشكال التبذير و الإسراف .        

    ثالثا : آثار الأزمة المالية العالمية

تعتبر الأزمة المالية العالمية التي إندلعت في سبتمبر 2008 بالولايات المتحدة الأمريكية  من أخطر الأزمات التي شهدها النظام الرأسمالي منذ أزمة 1929 ، و قد تفوقها في الحجم و في سرعة إنتقالها إلى مختلف دول العالم ، و ذلك بفضل العولمة ، و من خلال الروابط التجارية و الروابط بين الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية و باقي دول العالم . و قد أثرت الأزمة المالية على عدة مجالات تتمثل فيما يلي :

1- آثار الأزمة على أسواق رأس المال :

إن أول تداعيات الأزمة المالية على البورصة الأمريكية إذ إنخفض مؤشر داوجونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى من 9258 نقطة إلى 8579 نقطة أي بمقدار 679 نقطة و بمعدل 7.3 %  
. و قد إنتقلت الأزمة إلى معظم الأسواق المالية، فبعد هبوط أسهم بورصة وول ستريت  إنخفض المؤشر العام في أهم البورصات العالمية، و لتوضيح حجم الخسائر التي لحقت بالبورصات العالمية  و حجم الإنخفاض الذي لحق بالأوراق المالية، و أهم الأنشطة الإقتصادية التي تأثرت بالأزمة المالية ندرج الجدول التالي:  

جدول رقم 1: معدل الإنخفاض في قيمة الأوراق المالية و أكبر القطاعات المتضررة في أهم الدول(سنة2008)   

	 الدولة
	معدل الإنخفاض
	                 اكبر القطاعات المتضررة

	الولايات المتحدة
	     36 %
	قطاع البنوك و العقارات و السيارات

	اليابان
	     46 %
	قطاع السيارات و الصادرات

	ألمانيا
	     41 %
	قطاع البنوك و السيارات ، و الدولة الثانية في العالم التي واجهت ركودا إقتصاديا

	بريطانيا
	      34 %
	قطاع البنوك و العقارات ، و أول دولة في العالم تواجه ركودا 

	كندا
	     34 %
	العقارات و هي الدولة الصناعية الوحيدة التي حققت نموا أثناء الأزمة  

	فرنسا
	     42 %
	قطاع البنوك و السيارات

	الصين
	      50 %
	النشاط الصناعي ، و إضطرت الدولة إلى الإعلان عنه بعد تكتم لإنخفاض الصادرات 

	الهند
	      50 %
	النشاط الصناعي ، رغم أنها إستمرت في تحقيق معدلات نمو  و لكن دون 7 %

	إيطاليا
	      49 %
	قطاع الطيران 

	المكسيك
	      33 %
	قطاع البترول

	روسيا
	      66 %
	قطاع البترول

	أندونيسيا
	      50 %
	قطاع الأخشاب و تراجع معدلات النمو من 10 % إلى 6 %

	كوريا الجنوبية
	     42 %
	قطاع التصدير

	تركيا
	     53 %
	و هي نسبة عالية في ضوء تواضع دور البورصة بها

	السعودية
	     40 %
	قطاع البترول

	جنوب إفريقيا
	     36 %
	و هي نسبة عالية في ضوء تواضع دور البورصة بها

	أستراليا
	     42 %  
	قطاع الزراعة

	البرازيل
	     44 %
	قطاعات المعادن و الاخشاب و السيارات


        المصدر : إبراهيم عبد العزيز النجار ، الأزمة المالية و إصلاح النظام المالي العالمي ، الدار       الجامعية ، الإسكندرية ، 2009،  ص 75.
2- نقص السيولة النقدية :

قد قدمت المؤسسات المالية الأمريكية تسهيلات إئتمانية لجميع فئات المجتمع الأمريكي قصد شراء عقارات بالتقسيط و بأسعار فائدة متدنية بمعدل 1 % و بدون ضمانات سوى ملكية العقار . مما أدى إلى إستنزاف خطير للسيولة النقدية و حصرها في الأصول العقارية ضعيفة السيولة ، و بعد إرتفاع سعر الفائدة إلى 5.25 % مما أدى إلى عدم مقدرة الأفراد تسديد أقساط القرض و بالتالي رفع من حدة إسترداد العقار للمؤسسات العقارية ، و ترتب على ذلك إغراق الإقتصاد الأمريكي بعقارات منخفضة القيمة مما نتج عنه إمتصاص للسيولة النقدية بالمؤسسات المالية العالمية ، كما أن فقدان الثقة ما بين المؤسسات المالية في مجال التعاون فيما بينها في منح الإئتمان أدى إلى ندرة واسعة في السيولة النقدية بالأسواق العالمية .     

3- الركود الإقتصادي :

أدت الأزمة المالية إلى دخول الإقتصاد العالمي في ركود إقتصادي نتيجة إنخفاض الإستهلاك و تقليص إنفاق الشركات و النشاط الإسكاني ، و إنعكس ذلك على العجز في الميزان التجاري للدول المتقدمة ، إذ حققت الولايات المتحدة الأمريكية عجزا قياسيا خلال سنة 2008 بلغ 455 مليار دولار و بزيادة قدرها 50 % مقارنة بسنة 2007 . و حقق الميزان التجاري لدول الإتحاد الأوروبي في سنة   2008 عجزا بقيمة 27.2 مليار أورو (ما يعادل 36 مليار دولار) مقارنة ب 16.1 مليار أورو سنة 2007 . و تفاقم العجز التجاري في روسيا إلى 44.8 مليار أورو مقارنة ب 32.9 مليار أورو. فيما بقي العجز ثابتا مع الصين بمقدار 86 مليار أورو ، بينما تراجع في اليابان بشكل طفيف إذ بلغ 19.6 مليار أورو مقارنة ب 20.2 مليار سنة 2007 . 

و يؤدي ركود الإقتصاد العالمي إلى إنخفاض الإستثمار و تراجع الإستثمار الأجنبي المباشرخاصة في الدول النامية، وبالتالي إنخفاض الطلب على الطاقة، و يؤدي إلى إنهيار أسعار المحروقات مما يؤثر سلبا على الدول التي تصدر البترول، بحيث تنخفض حصيلة الصادرات ، ما يشكل ضغوطا متزايدة على الموازنات العامة و مستوى الإنفاق و معدلات النمو . 

و حسب تقرير البنك الدولي لعام 2008 فإن نمو الناتج المحلي العالمي سيصل 0.9 % سنة 2009 ، و من المرجح أن يبلغ معدل النمو في البلدان النامية 4.5 % مقابل 7.9 % سنة 2007 
 .

4- تفاقم البطالة :

يعتبر إرتفاع معدلات البطالة في مختلف قطاعات النشاط الإنتاجي من أهم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، و قد تأثر سوق العمل بعد الركود الإقتصادي و إنخفاض الطلب و نقص التمويل، مما دفع بالمؤسسات بتسريح عدد هائل من العمال، و في دراسة صدرت عن مكتب العمل الدولي فإن عدد الأفراد المعرضين للبطالة على مستوى العالم وصل 210 مليون شخص سنة 2008  بعدما كان 190 مليون شخص سنة 2007  
 . الأمر الذي دفع برئيس المكتب الدولي للعمل إلى القول ( نحن في حاجة إلى عمل سريع و منسق للحكومات لتفادي أزمة إجتماعية يمكن أن تكون قاسية، مستدامة وعالمية ) 
  .  

رابعا : أسباب تأثر الإقتصاد الجزائري بالأزمة المالية العالمية

يوجد عدة عوامل تؤدي إلى تأثر الإقتصاد الجزائري بالأزمة المالية العالمية، لكن الإشكال يكمن في حجم ذلك التأثير، و و عموما فإن الإقتصاد الجزائري عرضة للأزمة المالية العالمية للأسباب التالية :

- إرتباط الإقتصاد الجزائري بالمتغيرات العالمية خاصة بعد التحول إلى إقتصاد السوق، و إبرام إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي .

- إرتباط الإقتصاد الجزائري بالدولار حيث أن معظم صادراتنا تتم بالدولار و الذي شهد تدهورا كبيرا في قيمته .

- إعتماد الإقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات و الذي يشكل 98 % من الصادرات لذلك يعتبر    

 الإقتصاد الجزائري إقتصد ريعي هش عرضة لتقلبات أسعار البترول .  

- عدم إنخراط الجزائر في تكتلات إقتصادية تسمح لها بمواجهة تداعيات الأزمة .

يتضح مما سبق أن الإقتصاد الجزائري يتأثر بالأزمة المالية العالمية لا محال ، لكن بمستوى أقل مقارنة مع الدول الأخرى ، و ذلك راجع إلى ما يلي :

- عدم وجود سوق مالي حقيقي كما أن البورصة لم تندمج في الأسواق المالية العالمية .

- عدم وجود تعاملات مصرفية للبنوك الجزائرية مع البنوك العالمية

- إنفتاح الإقتصاد الجزائري على الإقتصاد العالمي بشكل جزئي حيث أن الجزائر لم تنظم بعد في المنظمة العالمية للتجارة .

- التسديد المسبق للمديونية الخارجية ، و الذي جنب الجزائر من الإضطرابات في الأسواق المالية .
- واصل بنك الجزائر في السداسي الأول لستة 2008 تثبيت معدل الصرف الفعلي الحقيقي للدينار ، في ظل ظرف دولي يتميز بالتقلبات في الأسواق المالية و النقدية و أسواق الصرف و عودة التضخم على المستوى العالمي 
 .

- إن الوضعية المالية للجزائر مريحة بحيث بلغ إحتياطي الصرف 140 مليار دولار ، و فائض السيولة النقدية في البنوك الجزائرية تقدر ب 4192 مليار دينار أي ما يعادل 58.14 مليار دولار ، مما يسمح بتمويل الإقتصاد و تغطية النفقات العمومية لمدة تتجاوز السنتين . 

إن طبيعة إنعكاس الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد الجزائري له إيجابيات في صالح الإقتصاد ، بالمقابل له سلبيات تعيق الإقتصاد الجزائري و يتضح ذلك كما يلي :

1- الإنعكاسات الإيجابية :

      يترتب على الأزمة المالية العالمية بعض الإنعكاسات الإيجابية تجلب فوائد للإقتصاد الجزائري    و ذلك من خلال ما يلي :

- يؤدي ركود الإقتصاد العالمي و إنخفاض الطلب الإجمالي إلى إنخفاض أسعار عدة سلع في السوق العالمية ، و بما أن الجزائر تعتمد على الإستيراد لذلك فإنها تستفيد من ذلك الوضع ، و يوفر فرصة لتخفيف العبء على المواطن ، و كمثال على ذلك نجد سوق السيارات الذي شهد إنخفاضات متتالية في الأسعار أدى إلى تحسين القدرة الشرائية للأفراد .

- إنخفاض تكاليف الإنتاج و يترتب على ذلك دينامكية في الإستثمار ، و كمثال على ذلك نجد إنخفاض أسعار الحديد أدى إلى إنتعاش قطاع العقار.

- إمكانية عودة الأموال المهاجرة أو جزء منها نتيجة الشعور بعدم الآمان في حال إبقائها مودعة في البنوك في الدول الصناعية 
 .
2- الإنعكاسات السلبية :

     يترتب على الأزمة المالية العالمية بعض الإنعكاسات السلبية التي تعيق الإقتصاد الجزائري ،    و ذلك من خلال ما يلي :

- يؤدي ركود الإقتصاد العالمي إلى إنخفاض الإستثمار و بالتالي إنخفاض الطلب على الطاقة مما يؤدي إلى إنهيار أسعار المحروقات ، و يترتب على ذلك إنخفاض حصيلة الصادرات ، و بالتالي إختلال التوازنات المالية الكبرى .

- يؤدي ركود الإقتصاد العالمي إلى إفلاس عدة مؤسسات و بقاء بعض المؤسسات الكبرى في السوق العالمية ، و بالتالي إحتكارها للسوق و تحكمها في الأسعار .

- إن من تداعيات الأزمة المالية العالمية إنخفاض السيولة و بالتالي صعوبة حصول المؤسسات على قروض بنكية لتمويل الإستثمارات الأجنبية في الجزائر .    
خامسا : آثار الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد الجزائري  

       تؤثر الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد الجزائري في عدة مجالات يمكن إجمالها  فيما يلي :

1- على مستوى الميزان التجاري

في سنة 2008 سجلت التجارة الخارجية فائض في الميزان التجاري قدره 39 مليار دولار، بحيث وصلت قيمة الصادرات 78 مليار دولار بينما وصلت قيمة الواردات 39 مليار دولار . و تشكل المحروقات 97.85 % من إجمالي الصادرات    
، لذلك يتأثر الميزان التجاري بأسعار البترول . و بعد إنفجار الأزمة المالية العالمية في أواخر سنة 2008 ، و إنخفاض أسعار البترول في حدود 40 – 50 دولار للبرميل مما أدى إلى تراجع قيمة الصادرات بمعدل 46.40  % حيث قدرت خلال السداسي الأول لسنة 2009 ب 20.7 مليار دولار مقابل 38.6 مليار دولار تم تحقيقها في نفس الفترة لسنة 2008 ، في المقابل تستمر الواردات في الإرتفاع حيث بلغت قيمتها 19.7 مليار دولار مقابل 18.9 مليار دولار للسداسي الاول لسنة 2008 أي بمعدل 4.04 % .  و ترتب على ما سبق تراجع فائض الميزان التجاري إلى المليار دولار في نهاية جوان 2009 بعدما وصل إلى 19.75 مليار دولار لنفس الفترة سنة 2008 ، و هذا ما يؤكد أن الجزائر تتجه نحو تحقيق عجز في الميزان التجاري ، و ذلك في حالة عدم إرتفاع معتبر لأسعار البترول.  و نشير أن الميزان التجاري الجزائري لم يسجل عجزا منذ سنوات عديدة نتيجة إستقرار أسعار البترول في مستويات عالية لتصل 90 دولار للبرميل سنة 2008 .  

2- على مستوى إنخفاض معدل النمو الإقتصادي
حسب تقرير صندوق النقد الدولي حول الآفاق الإقتصادية العالمية فإن معدل النمو في الجزائر لسنة 2009 سيقدر ب 2.2  % 
 و هو مستوى غير كاف لإمتصاص البطالة و تنفيذ مختلف البرامج المسطرة ، في هذا المجال تواجه مشاريع التنمية الوطنية عدة صعوبات نتيجة إنخفاض أسعار البترول  و بالتالي إنخفاض مداخيل الدولة . في هذا السياق أكد وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أنه بموجب قرار الحكومة سيتم إلغاء أو تأجيل عدة مشاريع كانت مبرمجة في مخطط الحكومة ، و ذلك نظرا لإنخفاض العائدات المالية للجزائر بعد إستمرار تدهور أسعار النفط . بالإضافة إلى ذلك فإن الخزينة العمومية ستتحمل خسائر معتبرة نتيجة تأخر المشاريع و عدم تنفيذها في الفترة المحددة لها . كما سيؤدي الركود الإقتصادي العالمي إلى إفلاس العديد من المؤسسات عبر العالم مما سيقلص الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر .

3- على مستوى إرتفاع معدل التضخم

      إن إرتفاع فاتورة الواردات إلى حوالي 38 مليار دولار سنة 2008 يرجع إلى زيادة مستويات التضخم في الأسواق العالمية و من مظاهر ذلك ما يلي : 

- إرتفاع أسعار المواد الغذائية ب 8.6 % 

- إرتفاع أسعار المواد الزراعية ب 4.1 %
- إرتفاع المنتجات الغذائية الصناعية ب 13.5 %
و في ظل تراجع الدينار الجزائري أمام اليورو و الدولار ، و كذا إنخفاض مداخيل الصادرات فإن الميزانية العمومية لا تستطيع دفع فاتورة الواردات ، مما يؤدي إلى إستنزاف موارد صندوق ضبط الإيرادات و إنخفاض في إحتياطي الصرف و الذي ينعكس سلبا على التوازنات المالية الكلية و على السياسة المالية المنتهجة .

بالإضافة إلى ما سبق فإن إنخفاض أسعار الفائدة و كذلك تدهور الدولار أدى إلى إنخفاض قيمة سندات الخزينة الأمريكية بمعدل 30 % مما أثر على التوضيفات الجزائرية في الخزينة الأمريكية حيث إنخفضت من 44 مليار دولار إلى 34 مليار دولار أي تكبد خسارة بمقدار 10 مليار دولار . 

سادسا : إجراءات مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية

      رغم أن الجزائر لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية بطريقة مباشرة إلا أنها تأثرت بطريقة غير مباشرة لذلك يجب إتخاذ عدة إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الجزائر من خلال       ما يلي :

- إقامة إقتصاد جزائري قوي من خلال تشجيع صادرات خارج المحروقات و تنويع مصادر الدخل بحيث يعتمد على القطاع الفلاحي ، الصناعي ، السياحي و الخدمات . 

- العمل على النهوض بالنمو الإقتصادي لمواجهة التحديات التي تفرزها الأزمة المالية من بطالة     و فقر و تدهور القدرة الشرائية .

- تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة حيث أنها أقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية.

-  ضرورة مساهمة البنوك في تمويل الإستثمارات الحقيقية ، و إصلاح المنظومة البنكية من خلال إتباع الأدوات و قواعد التسيير البنكي وفق المعايير الدولية .

- ضرورة جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة و إسهام الكفاءات الجزائرية الموجودة بالخارج في إنعاش الإقتصاد الوطني ، و ذلك بالعمل على تهيئة بيئة مستقرة و محفزة للإستثمار خاصة القطاعات خارج المحروقات . 

- تحسين إدارة المخاطر و السرعة في إتخاذ القرار لمواجهة الأزمة المالية العالمية .

- ضرورة الضغط على الواردات لمواجهة النقص في حصيلة الصادرات و الحفاظ على فائض الميزان التجاري.

- ترشيد النفقات العامة و مكافحة كافة أشكال الفساد و مظاهر تبذير المال العام .

- ضرورة تنويع الإحتياطات من النقد الأجنبي لزيادة حصص العملات الحرة الرئيسية على حساب الدولار. 
- ضرورة توفير المعلومات المالية من طرف البنك المركزي و إنتهاج أسلوب الشفافية لاجتناب المضاربة .

- يجب على السلطات و المتعاملين الإقتصاديين التحلي بالحذر في معاملاتهم مع الشركات الأجنبية ، من خلال التحري حول وضعية هذه الشركات، و كذلك البنوك التي تتعامل معها .    

- ضرورة توسيع التعاون العربي في مجالات الإستثمار و التجارة البينية لتعويض ركود أسواق الدول المتقدمة .

الخاتمة 

      لقد بينت الأزمة المالية العالمية محدودية إقتصاد السوق في التصدي للأزمات ، و أن بعض إبتكاراته كالمشتقات المالية ساهمت في حدوث الأزمة . و يتأثر الإقتصاد الجزائري بالأزمة المالية العالمية في عدة مجالات ، لذلك يجب إتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التحديات التي تفرزها هذه الأزمة.  و الإقتصاد الجزائري بوصفه إقتصادا ريعيا يعتمد على البترول ، فهو إقتصاد هش معرض لتقلبات أسعار البترول ، و يتأثر بكافة الأزمات العالمية. لذلك يجب تطوير القطاعات الأخرى (الفلاحة ، الصناعة و السياحة) لإسهامها في التنمية الإقتصادية مع ضرورة القضاء على العقبات التي تعيق الإستثمار خاصة البيروقراطية و الرشوة  و جميع أشكال الفساد الأخرى .   
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(�  ) قدي عبد المجيد ، الأزمة الإقتصادية العالمية و تداعياتها العالمية ، مجلة بحوث إقتصادية عربية ، العدد 46 ، تصدر عن الجمعية العربية للبحوث الإقتصادية ، القاهرة ، 2009 ، ص 13 . 


(�  ) إبراهيم عب العزيز النجار ، مرجع سابق ، ص 58 .


(� ) سلطان أبو علي ، الأزمة التمويلية و انعكاساتها على مصر ، سلسلة أوراق العمل ، المركز المصري للدراسات الإقتصادية ، القاهرة ، ص 2 .


(� )  إبراهيم عبد العزيز النجار، مرجع سابق ،  ص 72 .





(� ) نفس المرجع ،  ص 86 .


(� ) محجوب بدة و آخرون ، تأثير الأزمة على الدول العربية و منظمة أوبك ، مجلة الأبحاث الإقتصادية  العدد 12 ، تصدر عن دار الأبحاث للترجمة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 2009 ، ص 15 . 


(� ) إبراهيم عبد العزيز النجار ، مرجع سابق ، ص 88 .


(� ) قدي عبد المجيد ، مرجع سابق، ص 23 .


(� ) بوقصة سليمة ، الأزمة المالية العالمية و الإقتصاد الجزائري ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير ، جامعة البليدة ، 2009 ، ص 160 .


(� ) قدي عبد المجيد ، مرجع سابق ، ص 21 .


(�) www.ons.dz 


(� ) www.imf.org


(� ) www.forums.bladi-dz.com





